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الدورة السابعة والخمسون 
اللجنة الخامسة 

البند ١١٢ من جدول الأعمال 
  الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

  شروط خدمة وأجور المسؤولين بخلاف مسؤولي الأمانة العامة 
  أعضاء محكمة العدل الدولية 

  قضاة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة 
  قضاة المحكمة الدولية لرواندا 

   تقرير الأمين العام 
موجز 

يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامـة ـدف توجيـه اهتمامـها إلى أنـه، في إطـار النظـام 
الأساسي لخطة المعاشـات التقاعديـة الـذي ينطبـق علـى أعضـاء محكمـة العـدل الدوليـة وقضـاة 
المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقضاة المحكمة الدولية لرواندا، لا يوجد حكـم يمنـع دفـع 
المعـاش التقـاعدي للقضـاة الذيـن عملـوا سـابقا في أي مـن تلـك الهيئـات أثنـاء عملـهم في هيئــة 
أخرى منها. كذلك يتضمن التقرير اقتراحا لنظـر الجمعيـة العامـة الرسمـي فيـه وموافقتـها عليـه 

للتصدي لهذه الحالة. 
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مقدمة  أولا -
يعتبر الأمين العام هو المسؤول عن إجراء اسـتعراضات دوريـة لشـروط خدمـة أعضـاء  - ١
محكمـة العـدل الدوليـة وقضـاة المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة وقضـــاة المحكمــة الدوليــة 
لرواندا. وقد أُجري الاستعراض الشامل الأخير لشروط الخدمة ولأجور أعضاء محكمـة العـدل 
الدولية وقضاة المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة وقضـاة المحكمـة الدوليـة لروانـدا والقضـاة 
ــــدى المحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة في عـــام ٢٠٠١ وقُـــدم تقريـــر  المخصصــون ل
(A/C.5/56/14) إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين. وفي الفقـرة ٢ مـــن القــرار 

٢٨٥/٥٦ المؤرخ ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٢، قررت الجمعية العامـة أن يعـاد النظـر في دورـا 
ـــة وقضــاة المحكمــة  التاسـعة والخمسـين في شـروط خدمـة وأجـور أعضـاء محكمـة العـدل الدولي
الدولية ليوغوسلافيا السابقة وقضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والقضـاة المخصصـين لـدى 

المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
ومما يذكر أن شروط خدمة المحكمتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ولروانـدا كـانت  - ٢
قد استقيت من شروط الخدمة السائدة في محكمة العدل الدولية وفق ما أقرتـه الجمعيـة العامـة. 
وفيما يتعلق بمحكمة يوغوسلافيا السابقة، يوجه الاهتمام بصورة خاصة إلى قرار مجلس الأمـن 
٨٢٧ (١٩٩٣) المـــؤرخ ٢٥ أيـــار/مـــايو ١٩٩٣ وإلى المـــادة ١٣، الفقـــرة ٤، مـــن النظــــام 
الأساسي للمحكمة، بالصيغة المعتمدة أصلا، والتي تحدد ما يلي: �ينتخب القضاة لفـترة أربـع 
سنـــوات وتطبـق عليـهم نفـس قواعـــد وشـروط الخدمـــة المطبقـــة علــى قضــاة محكمــة العــدل 
الدولية ويجوز أن يعاد انتخام�. وأما بالنسبة لمحكمة روانـدا فـإن ممـا يذكـر أن مجلـس الأمـن 
كـان قــــد أنشـأ المحكمـة بقــــراره ٩٥٥ (١٩٩٤) المــــؤرخ ٨ تشـرين الثـاني/نوفمــبر ١٩٩٤، 
كما أقر نظامها الأساسي. وتنص المادة ١٢، الفقرة ٥، مــن النظـام الأساسـي لمحكمـة روانـدا، 
بالصيغة المعتمدة أصلا، على ما يلي: �ينتخب قضاة دوائر المحاكمة لفترة عضويـة مدـا أربـع 
سـنوات وتطبـق عليـهم نفـس قواعـــد وشــروط الخدمــة المطبقــة علــى قضــاة المحكمــة الدوليــة 

ليوغوسلافيا السابقة ويجوز أن يعاد انتخام�. 
وفي البدايـة، لم ينظـر في احتمـال إـاء أحـــد القضــاة مــدة خدمتــه في محكمــة العــدل  - ٣
ـــك كقــاض في محكمــة أخــرى أو كعضــو في  الدوليـة أو في إحـدى المحكمتـين وتعيينـه بعـد ذل
محكمـة العـدل الدوليـة. وعلـى هـذا فـإن هـــذه المســألة لم تــدرج في اســتعراض الاســتحقاقات 
التقاعدية لأعضاء محكمة العدل الدولية ولقضاة محكمة يوغوسـلافيا السـابقة ومحكمـة روانـدا، 

كما أا لم تعرض كمسألة على الجمعية العامة لإعادة النظر فيها. 
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علـى أن ممـا يذكـر أن الجمعيـة العامـة بقرارهـــا ٢٤٩/٥٥ المــؤرخ ١٢ نيســان/أبريــل  - ٤
٢٠٠١ كــانت قــد أقــرت عنــد نظرهــا في شــروط خدمــة القضــــاة المخصصـــين في محكمـــة 
ــة  يوغوسـلافيا، أحكامـا معينـة تمنـع دفـع مرتبـات تقاعديـة مـن محكمـة العـدل الدوليـة أو محكم
يوغوسـلافيا السـابقة أو محكمـة روانـــدا لقــاض عمــل بعدهــا كقــاض مخصــص لــدى محكمــة 
يوغوسلافيا السابقة (انظر A/55/806، الفقرة ١٣ والقرار ٢٤٩/٥٥). كذلك أقــرت الجمعيـة 
العامة، بقرارها ٢٨٩/٧٥ المؤرخ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، عنـد نظرهـا في شـروط 
خدمـة القضـاة المخصصـين لمحكمـة يوغوسـلافيا السـابقة، أحكامــا محــددة تمنــع دفــع المرتبــات 
التقاعديـة مـن محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة أو محكمـة روانـدا أو محكمـة العـدل الدوليـة لقــاض 
عمـل سـابقا في تلـك المحـاكم ثم أصبـح يخـدم كقـاض مخصـص في محكمـة يوغوسـلافيا الســابقة 

(انظر A/57/587، الفقرة ٢٩، والقرار ٢٨٩/٥٧). 
 

اسـتعراض النظـام الأساسـي لخطـة المعاشـات التقاعديـة لكـل مـن محكمـــة  ثانيا - 
العدل الدولية والمحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة الدوليـة 

 لرواندا 
ـــدل الدوليــة،  يعطـي النظـام الأساسـي لخطـــة المعاشـات التقاعديـة لأعضـاء محكمـة الع - ٥
ـــة العامــة بقرارهــا ٢٣٩/٣٨ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٣  الـذي أقرتـه الجمعي
وقرارها ٢١٤/٥٣ المؤرخ ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، والذي بدأ تطبيقـه اعتبـارا مـن 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩، معاشـات تقاعديـة لعضـو محكمـة العـدل الدوليـة في حـال توفـر 

الشروط التالية. 
تنص الفقرة ١ من المادة ١ من النظام الأساسي على أن لكل عضـو في محكمـة العـدل  - ٦
الدولية، ذكرا كان أم أنثى، ينقطع توليـه لمنصبـه ويبلـغ سـن السـتين، أن يتقـاضى طـوال المـدة 
الباقية من حياته معاشا تقاعديا شهريا بموجـب النظـام. وتنـص المـادة ١ أيضـا علـى أن المعـاش 
التقاعدي لا يدفع لعضو المحكمة السابق إذا أُعيد انتخابه حتى ينقطع مرة أخرى توليه لمنصبـه. 
وفي هـذه الحالـة لا يحصـل العضـو علـى أيـة مدفوعـات تقاعديـة خـلال الفـترة الـتي يعـــود فيــها 
عضـواً في المحكمـة. وهـو يسـتعيد حقوقـه في تلقِّـي المعـاش التقـاعدي بموجـب هـذا النظـام فــور 

انقطاعه مرة أخرى عن العمل كعضو في المحكمة. 
على أن النظــام الأساسي لخطــة المعاشـات التقاعديـــة لأعضـاء محكمـة العـدل الدوليـة  - ٧
لا يتضمن حكما يمنع دفع معاش تقاعدي بموجب النظام الأساسي لعضو سابق في المحكمـة في 

حال انتخابه أو تعيينه كقاض في إحدى محكمتي يوغوسلافيا السابقة أو رواندا. 
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وينطبق الوضع الذي يـرد وصفـه في الفقـرات ٥ إلى ٧ أعـلاه، مـع مراعـاة مـا يقضيـه  - ٨
اختلاف الحال، علـى النظـام الأساسـي لخطـة المعاشـات التقاعديـة لقضـاة محكمـة يوغوسـلافيا 
السـابقة وعلـى النظـام الأساسـي لخطـة المعاشـات التقاعديـة لقضـاة محكمـة روانـدا فيمـا يتعلــق 
بالقـاضي الـذي عمـل كقـاض في إحـدى المحكمتـين والـذي توقـف عـن العمـل ثم عـــاد ليعمــل 
ـــك علــى القــاضي الــذي عمــل كقــاض في محكمــة  كقـاض في محكمـة العـدل الدوليـة، وكذل
يوغوسلافيا السابقة وتوقف عــن العمـل ثم عـاد للعمـل كقـاض في محكمـة روانـدا (أو العكـس 

بالعكس). 
وكما ذُكر أعلاه، في عام ٢٠٠١ وأثناء النظـر في شـروط خدمـة القضـاة المخصصـين  - ٩
في محكمة يوغوسلافيا السابقة، نظـر بصـورة محـددة في إمكانيـة تعيـين عضـو سـابق في محكمـة 
العــدل الدوليــة أو في إحــدى محكمــتي يوغوســلافيا الســابقة وروانــدا، للعمــل لــدى محكمـــة 
يوغوسـلافيا السـابقة كقـاض مخصـص. وقـد جـــرى ذلــك لأنــه عندمــا اقــترح قضــاة محكمــة 
يوغوسـلافيا السـابقة للمـرة الأولى علـى مجلـس الأمـن إنشـاء مجموعـة مـن القضـاة المخصصـــين 
لدى المحكمة، كان من المتوخى على وجه التحديد احتمـال دخـول قضـاة المحكمتـين السـابقين 
A، المرفـق،  /55/382-S/2000/865 موعة ومن ثم عملـهم في المحكمـة (انظـركأعضاء في تلك ا

الفقرة ١١٦). 
وقـد اقـترح الأمـين العـام في تقريـره المقـدم إلى الـدورة الخامســـة والخمســين للجمعيــة  - ١٠
العامــة (A/55/756، الفقــرة ٢١) وهــو مــا أوصــت بــه اللجنــة الاستشــارية لشــــؤون الإدارة 
والميزانية (A/55/806، الفقرة ١٣) أن الشخص الذي كان في الماضي قاضيـا في محكمـة العـدل 
الدوليـة أو محكمـة يوغوسـلافيا السـابقة أو محكمـة روانـدا، إنمـــا يتوقــف عــن تقــاضي المعــاش 
التقاعدي المستحق له عادة بموجب النظام الأساسـي لخطـة المعاشـات التقاعديـة وذلـك خـلال 
الفترة التي يعمل فيها لدى محكمة يوغوسـلافيا السـابقة كقـاض مخصـص. وقـد أقـرت الجمعيـة 

العامة توصية اللجنة الاستشارية في الفقرة ١ من قرارها ٢٤٩/٥٥. 
وقد اقترح الأمين العام في تقريره عن شروط خدمـة الخـبراء المخصصـين لـدى محكمـة  - ١١
/A، الفقرة ٢٩) وهو  رواندا، والمقدم إلى الجمعية العامة في دورا السابعة والخمسين (57/587
ما أوصت به اللجنة الاستشارية (A/57/593، الفقرة ٢٣) أن الشخص الذي كـان في المـاضي 
قاضيا في محكمة يوغوسلافيا السابقة أو محكمـة روانـدا أو محكمـة العـدل الدوليـة، إنمـا يتوقـف 
عـن تقـاضي المعـاش التقـاعدي المسـتحق لـه عـادة بموجـب النظـــام الأساســي لخطــة المعاشــات 
التقاعدية وذلك خلال الفترة التي يعمل فيها لدى محكمة رواندا كقاض مخصـص. وقـد أقـرت 

الجمعية العامة توصية اللجنة الاستشارية في قرارها ٢٨٩/٥٧. 
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وعلى ضوء هذه القرارات السابقة، يرى الأمين العام أن الجمعية العامة قـد ترغـب في  - ١٢
أن تقرر أن الشخص الذي عمل في المـاضي قاضيـا سـواء في محكمـة العـدل الدوليـة أو محكمـة 
يوغوسلافيا السابقة أو محكمة رواندا، إنما يتوقـف عـن تقـاضي المعـاش التقـاعدي المسـتحق لـه 
عادة بموجب النظام الأساسي لخطة المعاشات التقاعديـة وذلـك خـلال الفـترة الـتي يعمـل فيـها 

كقاض في هيئة أخرى من الهيئات الثلاث. 
 

التطورات الأخيرة – المحكمة الجنائية الدولية   ثالثا -
وهنـاك مسـائل أخـرى نشـأت مؤخـرا فيمـا يتعلـق بالنظـام الأساسـي لخطـة المعاشـــات  - ١٣
التقاعديـة الخاصـة بقضـــاة محكمــة العــدل الدوليــة، والمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة، 
والمحكمـة الدوليـة لروانـدا، وكـان ينبغـي توجيـه نظـر الجمعيـة العامـة إلى هـــذه المســائل، نظــرا 
لانتخاب قاضيين دائمين في الآونة الأخيرة من المحكمة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة والمحكمـة 
ـــوا فــترة  الدوليـة لروانـدا للعمـل في المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الجديـدة. ويجـوز للقضـاة أن يكمل
الخدمـــة في محكمـــة العــــدل الدوليـة أو في واحـدة أو أخـرى مـن المحكمتـين الدوليتـين. ويجـوز 
فيمـا بعـد لهـؤلاء القضـاة أن ينتخبـوا ليكونـوا قضـــاة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وفي الحالــة 
الراهنة، ليس هناك أي حكـم في النظـام الأساسـي لخطـة المعاشـات التقاعديـة لأعضـاء محكمـة 
العـدل الدوليـة ولقضـاة المحكمتـــين يحــول دون دفــع معاشــات تقاعديــة بموجــب هــذا النظــام 
ـــم  الأساسـي إلى القضـاة المعنيـين. وربمـا تـود الجمعيـة العامـة أن تنظـر في مـا إذا كـان مـن الملائ
إدخـــال حظر من هـــذا النـوع، وفي هذه الحالـة ربمـا تـود تحديـد الظـروف الـتي علـى أساسـها 

يتم تطبيق هذا الحظر. 
 

النتائج والتوصيات   رابعا -
إذا قـررت الجمعيـة العامـة أن الشـخص الـذي كـان قاضيـــا ســابقا، إمــا في محكمــة  - ١٤
العدل الدولية أو محكمة يوغوسلافيا السابقة أو محكمة رواندا، ينبغي أيضا أن يتوقف عـن 
الحصـول علـى معاشـه التقـــاعدي بموجــب اموعــة المنطبقــة مــن النظــام الأساســي لخطــة 
المعاشـات التقاعديـة، خـلال تلـك الفـترة الـتي يعمـل فيـها قاضيـا في هيئـة أخـرى مـــن هــذه 
الهيئـات، يقـترح الأمـين العـام تعديـل النظـام الأساسـي لخطـة المعاشـات التقاعديـة لكـل مــن 
محكمة العدل الدولية، ومحكمة يوغوسلافيا السابقة، ومحكمة رواندا، مـن أجـل تنفيـذ هـذا 

القرار. 
التعديـلات المقـترح إدخالهـا علـى المـادة ١ مـــن النظــام الأساســي لخطــة المعاشــات  - ١٥
التقاعدية لكل من محكمة العدل الدولية ومحكمة يوغوسلافيا السابقة ومحكمـة روانـدا تـرد 
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بالخط الداكن في نص مرفقات هـذا التقريـر. وقـد صيغـت هـذه التعديـلات المقترحـة لكـي 
تعكس القرارات التي اتخذا الجمعية العامة في وقت سابق فيمـا يتعلـق بالأعضـاء السـابقين 
لمحكمـة العـدل الدوليـة، والقضـاة السـابقين للمحكمتــين الذيــن يحتمــل تعيينــهم للعمــل في 
محكمة يوغوسلافيا السابقة كقضاة مخصصين، أو في محكمة رواندا كقضاة مخصصـين. وقـد 
تم تنقيح النظام الأساسـي لخطـة المعاشـات التقاعديـة لكـل مـن المحـاكم الثـلاث تنفيـذا لهـذه 

القرارات أيضا. 
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 المرفق الأول 
النظــام الأساســي لخطــة المعاشــات التقاعديــة لأعضــاء محكمــة العــدل الدوليـــة 
(اســـتنادا إلى أحكـــام قـــرار الجمعيـــة العامـــة ٢٣٩/٣٨ المـــؤرخ ٢٠ كــــانون 
الأول/ديســمبر ١٩٨٣ والقــرار ٢١٤/٥٥ الفــرع ثامنــا المــؤرخ ١٨ كـــانون 

  الأول/ديسمبر ١٩٩٨، والمطبقة اعتبارا من ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٩٩) 
المادة ١ 

المعاش التقاعدي 
لكل عضو في محكمة العـدل الدوليـة، ذكـرا أم أُنثـى، ينقطـع توليـه لمنصبـه ويبلـغ سـن  - ١
الستين، أن يتقاضى طوال المدة الباقيـة مـن حياتـه، ومـع مراعـاة أحكـام الفقـرة ٦ و ٧ أدنـاه، 

معاشا تقاعديا شهريا، على شرط: 
أن يكون قد أتم في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل؛  (أ)

ألا يطلـب منـه التخلـي عـن منصبـــه بموجــب أحكــام المــادة ١٨ مــن النظــام  (ب)
الأساسي للمحكمة، لأسباب أخرى غير حالته الصحية. 

إذا تولى عضو المحكمة منصبه لمدة ولاية السنوات التسع كاملة، يكـون مقـدار المعـاش  - ٢
السنوي: 

لعام ١٩٩٩: ٠٠٠ ٦٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة؛  -
لعام ٢٠٠٠: ٠٠٠ ٧٠ دولار من دولارات الولايات المتحدة؛  -
اعتبارا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١: نصف مرتبه السنوي.  -

ـــة الــذي كــان يعمــل في ٣١ كــانون الأول/ديســمبر  العضـو في محكمـة العـدل الدولي - ٣
١٩٩٨، وكان قد أعيد انتخابه، يحق له الحصول على زيادة في معاشه التقاعدي قدرهـا جـزء 
من ثلاثمئــة جــزء مـن المبلــغ المستحق بموجب الفقرة ٢ عن كل شهر من شهور خدمتـه، بعـد 
تسع سنوات من الخدمة، شريطة ألا يتجاوز الحـد الأقصـى للمعـاش التقـاعدي الـذي يتقاضـاه 

ثلثي مرتبه السنوي: 
لعام ١٩٩٩: ٦٠٠ ٨١ دولار من دولارات الولايات المتحدة كحد أقصى؛  -
لعام ٢٠٠٠: ٢٠٠ ٩٥ دولار من دولارات الولايات المتحدة كحد أقصى؛  -
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ــــات  لعــام ٢٠٠١: ثلثــي المرتــب الســنوي، ٦٦٧ ١٠٦ دولارا مــن دولارات الولاي -
المتحدة. 

إذا تولى عضو المحكمة منصبه لمدة تقل عن مدة ولاية السـنوات التسـع كاملـة، أصبـح  - ٤
من حقه الحصول على معاش تقاعدي مساويا لذلك الجزء مـن نصـف المرتـب السـنوي النـاتج 

عن قسمة عدد شهور خدمته الفعلية على ١٠٨. 
يجـوز لكـل عضـو في المحكمـة ينقطـع توليـه لمنصبـه قبـل بلوغـه ســـن الـــ ٦٠، ويكــون  - ٥
مستحقا لمعاش تقاعدي عن بلوغه هذه السن، أن يختار تقـاضي المعـاش اعتبـارا مـن أي تـاريخ 
ــامل  لاحـق لتـاريخ الانقطـاع عـن تـولي المنصـب. وإذا كـان هـذا هـو اختيـاره، فيتـم تطبيـق مع
تخفيض إكتواري نسبته نصف في المائة على المعاش التقاعدي الذي كان سيدفع له عنـد بلـوغ 

سن الستين. 
يمتنع دفع أي معاش تقاعدي لعضو سابق في المحكمـة أعيـد انتخابـه حـتى ينقطـع مـرة  - ٦
أخـرى توليـه لمنصبـه. ويحسـب مقـدار معاشـه عندئـذ وفقـا لأحكـام الفقـرات ٢ إلى ٤ أعــلاه 
على أساس مجموع مدة خدمته، ويخضع لتخفيض يعادل في قيمته الحسـابية الإكتواريـة مقـدار 

أي معاش تقاعدي دفع له قبل بلوغ سن الستين. 
يمتنع دفع أي معاش تقـاعدي لعضـو سـابق في المحكمـة تم انتخابـه أو تعيينـه قاضيـا  - ٧
دائمـا في المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الســـابقة أو المحكمــة الدوليــة لروانــدا أو تم تعيينــه 
للعمل في المحكمة الدولية ليوغوسـلافيا السـابقة أو المحكمـة الدوليـة لروانـدا إلى أن يتوقـف 

عن شغل هذا المنصب أو يبطل هذا التعيين. 
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 المرفق الثاني 
النظام الأساسي لخطة المعاشـات التقاعديـة لقضـاة المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة (استنادا إلى أحكـام الفـرع الثـامن مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٢١٤/٥٣ 
المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ والمعمـول بـه اعتبـارا مـن ١ كــانون 

  الثاني/يناير ١٩٩٩) 
المادة ١ 

المعاش التقاعدي 
لكل قاضٍ في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ينقطع عن تولي منصبـه ويبلـغ سـن  - ١
الستين أن يتقاضى طوال المدة المتبقية من حياته، رهنا بالفقرتين ٤ و ٥ أدناه، معاشـا تقاعديـا 

يستحق الدفع شهريا: 
إن أتم في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل؛  (أ)

إن لم يطلب منه التخلي عن منصبــه بموجـب المـادة ١٨ مـن النظـام الأساسـي  (ب)
للمحكمة لأسباب غير حالته الصحية. 

يحدد مقدار المعاش التقاعدي على النحو التالي:  - ٢
إذا تولى القاضي منصبه لمدة ولاية السنوات الأربـع كاملـة وانقطـع عـن تـولي  (أ)
منصبـه بعـد ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، يكـون مقـدار المعـاش التقـــاعدي الســنوي تســعي 

(٢/٩) المرتب السنوي؛ 
إذا تولى القاضي منصبه لمدة ولاية السنوات الأربـع كاملـة وانقطـع عـن تـولي  (ب)
منصبه بعد ١ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، ولكـن قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، يكـون 

مقدار المعاش التقاعدي السنوي  ٥٠٠ ٢٦ دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ 
إذا تولى القاضي منصبه لمدة ولاية السنوات الأربـع كاملـة وانقطـع عـن تـولي  (ج)
منصبه بعد ١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، ولكـن قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، يكـون 

مقدار المعاش التقاعدي السنوي  ٠٠٠ ٣١ دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ 
يحصل القضاة الذين يتولون منصبهم لولاية مدا أربع سـنوات ويتقـاعدون في  (د)
عـام ١٩٩٩ أو عـام ٢٠٠٠ علـى زيـادة في معاشـهم التقـاعدي علـى النحـــو التــالي: كمــا هــو 
مذكور أعلاه، يتقاضى القضاة الذين يتقـاعدون في عـام ١٩٩٩ معاشـا تقاعديـا سـنويا مقـداره 
٥٠٠ ٢٦ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة. ويـزداد معاشـهم التقـاعدي السـنوي ليصبــح 
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ــــن  ٠٠٠ ٣١ دولار مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة في عـــام ٢٠٠٠ و ٥٠٠ ٣٥ دولار م
دولارات الولايات المتحدة في عام ٢٠٠١. ويتقاضى القضـاة الذيـن يتقـاعدون في عـام ٢٠٠٠ 
معاشـا تقاعديـا سـنويا مقـداره ٠٠٠ ٣١ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة. ويــزداد هــذا 

المعاش التقاعدي ليصبح ٥٠٠ ٣٥ دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام ٢٠٠١؛ 
ـــة  اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، تـزداد جميـع المعاشـات التقاعدي (هـ)
المسـتحقة الدفـع في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، بمـا فيـها المعاشـات التقاعديـة للقضــاة 
الذين يتقاعدون في ذلك التاريخ أو قبله، بنسبة ١٠,٣ في المائة، أي التغيُّـر النـاتج عـن الزيـادة 

في المرتب السنوي؛ 
إذا تولّـى القـاضي منصبـه لمـدة تقـل عـن مـدة ولايـة السـنوات الأربـع كاملــة،  (و)
يكون مقدار المعاش التقاعدي مساويا للجزء من المعاش التقـاعدي السـنوي النـاتج عـن قسـمة 

العدد الفعلي لسنوات الخدمة على ٤٨؛ 
إذا تسـلّم القـاضي منصبـه قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ وأُعيـد انتخابــه  (ز)
ـــة أخــرى، يواصــل تقــاضي نســبة ١/١٣٣ مــن مســتحقات المعــاش التقــاعدي  بعـد ذلـك لولاي
للمحكمة الدولية عن كل شهر إضافي على مدة ولايته الأصلية على ألا يتجاوز الحد الأقصـى 
للمعاش التقاعـــدي نسبة ٨/٢٧ من المرتب السنوي. ولا تستحق للقضـاة المنتخبـين لولايـة تبـدأ 
مـدا بعد ٣١ كانـــون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ زيـــادة علـى مسـتحقات المعـاش التقـاعدي إذا 

ما أُعيد انتخام. 
يحق لكل قاضٍ ينقطع عن تـولي منصبـه قبـل بلوغـه سـن السـتين، ويسـتحق لـه معـاش  - ٣
تقاعدي عند بلوغه تلك السن، أن يختار تقاضي المعاش التقاعدي اعتبارا من أي تاريخ لاحـق 
لتـاريخ الانقطـاع عـن تولِّـي المنصـب. وفي هـذه الحالـة، يكـون مقـدار المعـاش التقـاعدي مبلغــا 

يوازي المعاش التقاعدي الذي كان سيتقاضاه عند بلوغه سن الستين. 
لا يستحق دفع أي معاش تقاعدي لقاضٍ سابق يعاد انتخابه إلى أن ينقطع مـن جديـد  - ٤
عـن تـولي المنصـب. وعنـد ذلـك، يحتسـب مقـدار معاشـه التقـاعدي بموجـب الفقـرة ٢ أعــلاه 
اسـتنادا إلى مجمـوع مـدة الخدمـة. ويخضـع هـذا المعـــاش التقــاعدي لتخفيــض يعــادل في قيمتــه 

الإكتوارية مقدار أي معاش تقاعدي كان يتقاضاه قبل بلوغه سن الستين. 
لا يستحق دفع أي معاش تقـاعدي لقـاضٍ سـابق ينتخـب عضـوا في محكمـة العـدل  - ٥
ـــا دائمــا في المحكمــة الدوليــة لروانــدا، أو يعيــن قاضيــا  الدوليـة، أو ينتخـب أو يعيـن قاضي
مخصصا في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أو المحكمة الدوليــة لروانـدا، إلى أن ينقطـع 

عن تولي ذلك المنصب أو تنتهي مدة ذلك التعيين. 
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 المرفق الثالث 
النظــام الأساســي لخطــة المعاشــات التقاعديــة لقضــاة المحكمــة الدوليــة لروانـــدا 
ـــؤرخ  (اسـتنادا إلى أحكـام الفـرع الثـامن مـن قـرار الجمعيـة العامـة ٢١٤/٥٣ الم
ـــــن ١ كــــانون  ١٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٨ والمعمـــول بـــه اعتبـــارا م

  الثاني/يناير ١٩٩٩) 
المادة ١ 

المعاش التقاعدي 
لكل قاضٍ في المحكمة الدولية لرواندا ينقطـع عـن تولِّـي منصبـه ويبلـغ سـن السـتين أن  - ١
يتقاضى طوال المدة المتبقية من حياته، رهنـا بـالفقرتين ٤ و ٥ أدنـاه، معاشـا تقاعديـا يسـتحق 

الدفع شهريا: 
إن أتم في الخدمة ثلاث سنوات على الأقل؛  (أ)

إن لم يطلب منه التخلي عن منصبــه بموجـب المـادة ١٨ مـن النظـام الأساسـي  (ب)
للمحكمة لأسباب غير حالته الصحية. 

يحدد مقدار المعاش التقاعدي على النحو التالي:  - ٢
إذا تولّى القاضي منصبه لمدة ولاية السنوات الأربع كاملـة وانقطـع عـن تـولي  (أ)
منصبـه بعـد ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، يكـون مقـدار المعـاش التقـــاعدي الســنوي تســعي 

(٢/٩) المرتب السنوي؛ 
إذا تولّى القاضي منصبه لمدة ولاية السنوات الأربع كاملة وانقطـع عـن تولِّـي  (ب)
منصبه بعد ١ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، ولكـن قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، يكـون 

مقدار المعاش التقاعدي السنوي  ٥٠٠ ٢٦ دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ 
إذا تولّى القاضي منصبه لمدة ولاية السنوات الأربع كاملة وانقطـع عـن تولِّـي  (ج)
منصبه بعد ١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠، ولكـن قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، يكـون 

مقدار المعاش التقاعدي السنوي  ٠٠٠ ٣١ دولار من دولارات الولايات المتحدة؛ 
يحصل القضاة الذين يتولون منصبهم لولاية مدا أربع سـنوات ويتقـاعدون في  (د)
عـام ١٩٩٩ أو عـام ٢٠٠٠ علـى زيـادة في معاشـهم التقـاعدي علـى النحـــو التــالي: كمــا هــو 
مذكور أعلاه، يتقاضى القضاة الذين يتقـاعدون في عـام ١٩٩٩ معاشـا تقاعديـا سـنويا مقـداره 
٥٠٠ ٢٦ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة. ويـزداد معاشـهم التقـاعدي السـنوي ليصبــح 
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ــــن  ٠٠٠ ٣١ دولار مـــن دولارات الولايـــات المتحـــدة في عـــام ٢٠٠٠ و ٥٠٠ ٣٥ دولار م
دولارات الولايات المتحدة في عام ٢٠٠١. ويتقاضى القضـاة الذيـن يتقـاعدون في عـام ٢٠٠٠ 
معاشـا تقاعديـا سـنويا مقـداره ٠٠٠ ٣١ دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة. ويــزداد هــذا 

المعاش التقاعدي ليصبح ٥٠٠ ٣٥ دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام ٢٠٠١؛ 
ـــة  اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، تـزداد جميـع المعاشـات التقاعدي (هـ)
المسـتحقة الدفـع في ٣١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨، بمـا فيـها المعاشـات التقاعديـة للقضــاة 
الذين يتقاعدون في ذلك التاريخ أو قبله، بنسبة ١٠,٣ في المائة، أي التغيُّـر النـاتج عـن الزيـادة 

في المرتب السنوي؛ 
إذا تولّـى القـاضي منصبـه لمـدة تقـل عـن مـدة ولايـة السـنوات الأربـع كاملــة،  (و)
يكون مقدار المعاش التقاعدي مساويا للجزء من المعاش التقـاعدي السـنوي النـاتج عـن قسـمة 

العدد الفعلي لسنوات الخدمة على ٤٨؛ 
إذا تسـلّم القـاضي منصبـه قبـل ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩ وأُعيـد انتخابــه  (ز)
ـــة أخــرى، يواصــل تقــاضي نســبة ١/١٣٣ مــن مســتحقات المعــاش التقــاعدي  بعـد ذلـك لولاي
للمحكمة الدولية عن كل شهر إضافي على مدة ولايته الأصلية على ألا يتجاوز الحد الأقصـى 
للمعاش التقاعدي نسبة ٨/٢٧ من المرتـب السـنوي. ولا تسـتحق للقضـاة المنتخبـين لولايـة تبـدأ 
مــدا بعـــد ٣١ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٨ زيـادة علـى مسـتحقات المعـاش التقـاعدي إذا 

ما أُعيد انتخام. 
يحق لكل قاضٍ ينقطع عن تـولي منصبـه قبـل بلوغـه سـن السـتين، ويسـتحق لـه معـاش  - ٣
تقاعدي عند بلوغه تلك السن، أن يختار تقاضي المعاش التقاعدي اعتبارا من أي تاريخ لاحـق 
لتـاريخ الانقطـاع عـن تـولي المنصـب. وفي هـذه الحالـة، يكـون مقـدار المعـاش التقـاعدي مبلغـــا 

يوازي المعاش التقاعدي الذي كان سيتقاضاه عند بلوغه سن الستين. 
لا يستحق دفع أي معاش تقاعدي لقاضٍ سابق يعاد انتخابه إلى أن ينقطع مـن جديـد  - ٤
عـن تـولي المنصـب. وعنـد ذلـك، يحتسـب مقـدار معاشـه التقـاعدي بموجـب الفقـرة ٢ أعــلاه 
اسـتنادا إلى مجمـوع مـدة الخدمـة. ويخضـع هـذا المعـــاش التقــاعدي لتخفيــض يعــادل في قيمتــه 

الإكتوارية مقدار أي معاش تقاعدي كان يتقاضاه قبل بلوغه سن الستين. 
لا يستحق دفع أي معاش تقـاعدي لقـاضٍ سـابق ينتخـب عضـوا في محكمـة العـدل  - ٥
الدولية، أو ينتخب أو يعين قاضيا دائمـا في المحكمـة الدوليـة ليوغوسـلافيا، أو يعيـن قاضيـا 
مخصصا في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة أو المحكمة الدوليــة لروانـدا، إلى أن ينقطـع 

عن تولي ذلك المنصب أو تنتهي مدة ذلك التعيين. 


